
١٣١ 
 

  التشريع الاجتماعى وقضايا الأحوال الشخصية
  "دراسة ميدانية" 

  معبد الفتاح علا

فى قانون الأحوال الشخصیة، وأثر ذلك  عَنِیت الدراسة الراهنة بدراسة التشریع الاجتماعى متمثلاً 
قضایا الأسرة، فالمجتمع  باسمالقانون على قضایا الأحوال الشخصیة، أو ما تعرف مجتمعیًا 

من الحوار المجتمعى حول قانون الأحوال الشخصیة ما بین مؤید  ا بحالة جدلیةالمصرى یمر حالیً 
ومعارض لتغییر القانون، وبین مؤید ومعارض للآلیة التى یتم وضع قانون جدید من خلالها، 

كلا الزوجین والأبناء، مما وكذلك هناك خلاف وحالة من الجدل حول الحقوق التى یكفلها القانون ل
  .دفعنا إلى البحث من خلال هذه الدراسة حول الإشكالیة المثارة حول قانون الأحوال الشخصیة

  .الأحوال الشخصیة –القضایا  –التشریع  :الكلمات المفتاحیة

  مشكلة الدراسة: أولاً 
ارة حول قانون حدد الباحث مشكلة دراسته من خلال تأمل حالة السخط المجتمعى الحالى المس

بنشرة الزواج والطلاق نجد أن  الأحوال الشخصیة وقضایا الأسرة، فإذا تأملنا الأرقام الإحصائیة
، ویترتب على هذا الكم الهائل من حالة ٢٢٢٠٣٦معدل الطلاق بالمجتمع المصرى قد بلغ 

المشكلات فى حالات الطلاق مشكلات نوعیة تحدث بین المطلقین والمطلقات، تتجلى هذه 
رفین، مما قد یترتب النفقات، والرؤیة، والحضانة، مما قد ینتج عنها تداول القضایا الأسریة بین الط

هتم الباحث بدراسة هذه الإشكالیة لما اجدیدة من النزاعات بین الطرفین، وعلیه فقد  علیها أشكالٌ 
عرض لقضایا الأسرة وما یترتب على قانون الأحوال الشخصیة من آثار، ومن تداعیات عند الت

  .یتسبب فیه من حالة من الجدل فى المجتمع

                                                             
  جامعة طنطا، كلیة الآداب، الاجتماعرسالة دكتوراه فى علم.  

 مدرس علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة.  
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ا
ً
  أهمية الدراسة: ثاني
هـى الوقـوف علـى قـانون الأحـوال الشخصـیة و  ،لهـا الرئیسـة الإشكالیة الراهنة من الدراسة أهمیة تنبثق

مــن خــلال دراســة المراحــل التــى مــر بهــا، ومــدى تــأثره بــالتغیرات الاجتماعیــة التــى مــر بهــا المجتمــع 
خـلال حقـب تغییـره، وإلــى أى مـدى أثـر علــى العلاقـات الأسـریة، فیؤكـد علــم الاجتمـاع القـانونى دائمًــا 

نـه فـى الوقـت الـذى یتغیـر فیـه القـانون نتیجـة إیـة، حیـث أن العلاقة بین القانون والمجتمع علاقـة تبادل
التغیــرات الاجتماعیــة التــى یمــر بهــا المجتمــع، نجــد أن إصــدار قــانون جدیــد یــؤدى إلــى مجموعــة مــن 
التغیـــرات التـــى تـــرتبط بالأنســـاق الاجتماعیـــة داخـــل المجتمـــع، وهـــذا مـــا یحـــدث بـــین قـــانون الأحـــوال 

متمـثلاً فــى  الاجتمـاعى التشـریع دراسـة إلـى الباحـث دفــع ممـا، الشخصـیة وبـین نسـق الأسـرة المصـریة
، وذلــك للتعــرف الشخصــیة الأحــوال بقضــایا قــانون الأحــوال الشخصــیة ومــا ینــتج عنــه مــن ممارســات

على السبب الرئیس فى الجدل المثار حالیًا حـول قـانون الأحـوال الشخصـیة، فهـل تكمـن المشـكلة فـى 
  ة القانون؟القانون نفسه؟ أم أن المشكلة فى ممارس

ا
ً
   أهداف الدراسة: ثالث

تنطلـق الدراسـة مـن هـدف رئـیس مفـاده التعـرف علـى إشـكالیة الخـلاف فـى قضـایا الأحـوال الشخصـیة 
والنزاعات الأسریة، وذلك من خلال الكشف عن تطور تشریعات الأحوال الشخصیة، وأثـر ذلـك علـى 

  :وهى الفرعیة على المستوى التطبیقىقضایا الأسرة، ویتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأهداف 
 .الكشف عن مدى الحاجة إلى قانون جدید للأحوال الشخصیة - ١
الكشف عن العلاقة بین التغیر المستمر للمجتمع وتغییر قانون الأحوال الشخصیة بشكل  - ٢

 .دورى
الكشف عن العقبات التى تقف حائلاً أمام نجاح قانون الأحوال الشخصیة وتسبب حالة من  - ٣

 .المجتمعى حولهالجدل 
 .قانون الأحوال الشخصیة باقتراحالكشف عن المؤسسات المعنیة  - ٤
 .الكشف على القضایا الخلافیة فى القانون الحالى للأحوال الشخصیة - ٥
 .الكشف عن الدوافع التى تدفع الزوجین للجوء إلى محكمة الأسرة - ٦
 .الكشف عن المعوقات التى تواجه قضایا الأحوال الشخصیة - ٧
 .ثر قضایا الأحوال الشخصیة بالثغرات التى یستخدمها الدفاع، وطریقة مواجهتهاالكشف عن تأ - ٨
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 .الكشف عن أثر إلغاء المحاكم الشرعیة على معدل قضایا الأحوال الشخصیة - ٩
   . الكشف عن مدى تحقیق المجالس العرفیة للضبط الاجتماعى فى النزاعات الأسریة -١٠

ا
ً
  الإجراءات المنهجية للدراسة: رابع

  الدراسةنوع  -١
أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمى "تعتمد الدراسة الراهنة على الطریقة الوصفیة نظرًا لكونها 

المنظم لوصف ظاهرة ما، أو مشكلة محددة، وتصویرها كمیًا عن طریق جمع البیانات ومعلومات 
  .ا وتحلیلهامعینة عن ظاهرة أو مشكلة وتصنیفه

  أسلوب الدراسة -٢
الدراسة الأسلوب الكیفى فى عرض وتحلیل الدراسة المیدانیة، من خلال تحلیل رؤى  استخدمت

على توضیح الرؤى المتفقة والمختلفة حول كل قضیة تم یقوم عینة الدراسة تحلیلاً كیفیًا شاملاً 
تتم طرحها أثناء المقابلات المتعمقة، وذلك من أجل فهم أعمق، واستقصاء أوضح للظاهرة التى 

  .دراستها
  أدوات جمع البيانات -٣

من خلال طرح مجموعة من " المقابلة المتعمقة"اعتمدت الدراسة عند جمع البیانات على أداة 
الأسئلة المحددة التى سبق إعدادها،وتدور حول موضوع الدراسة التى یقوم بها الباحث، وذلك 

بناءً على آراء العلاقة بین الفرضیة التى حددها الباحث ومدى ارتباطها بالواقع  لاكتشاف
  .المبحوثین

  :محاور رئیسة وهى ةدلیل المقابلة إلى ثلاث تم تقسیموقد 
 السن،  :البیانات الأساسیة وهى توضیح لبیانات المبحوثین من خلال رصد :المحور الأول

  .والنوع، والمهنة، وجهة العمل
 المرتبطة بالمشكلات تشریعات الأحوال الشخصیة وما تشمله من أبرز المواد : المحور الثانى

  .والنزاعات الأسریة
 الاتفاق والاختلاف حول قضایا الأحوال الشخصیة وكیفیة معالجتها للنزاعات : المحور الثالث

الأحوال الشخصیة، والنخبة، ومدى الكشف عن  ىالأسریة، من خلال توضیح رؤیة محام
 .الخلل والثغرات التى تتم من خلال قضایا الأحوال الشخصیة
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  الدراسة عينة -٤
وقد حدد المتعمقة، مفردة، وذلك من أجل تطبیق دلیل المقابلة  ١٥اختیار عینة عمدیة قوامها  تم

خمسة خبراء فى علم : الباحث ثلاثة تخصصات لاختبار فروض الدراسة من خلالهم وهم
  .الاجتماع، وخمسة خبراء فى مجال علم الشریعة والقانون، وخمسة خبراء فى مجال القضاء والدفاع

  مجالات الدراسة -٥
تم تطبیق دلیل المقابلة فى عدة أماكن جغرافیة متنوعة لضمان التنوع  :المجال الجغرافى  - أ

المركز القومى للبحوث الاجتماعیة : یكولوجى لعینة الدراسة، وهذه الأماكن هىیدیولوجى والإالإ
، كلیة الشریعة الإسكندریةمحافظة " الإسكندریةجامعة "، كلیة الآداب "محافظة الجیزة"والجنائیة 
، محكمة "محافظة القاهرة"محافظة الغربیة، محكمة شمال القاهرة " جامعة الأزهر"والقانون 

 ".محافظة الغربیة" الابتدائیةطنطا 
تم اختیار مجموعة من النخبة والخبراء فى ثلاثة تخصصات ذات صلة  :المجال البشرى  -  ب

 .اع، والقانون، والشریعة، ورجال القانونمتشابكة بقضیة الدراسة، وهم علماء الاجتم
من بدایة شهر  ااستغرق الباحث فى الدراسة المیدانیة قرابة سبعة أشهر، بدءً  :المجال الزمنى  - ج

  . م٢٠٢٣، وحتى نهایة شهر ینایر٢٠٢٢یولیو 

 
ً
  لدراسةنتائج ا: اخامس

 للأحوال  توصلت الدراسة إلى ضرورة الحاجة الحالیة إلى قانون جدید :النتیجة الأولى
الشخصیة یصلح ما أفسدته الممارسة الحالیة للقانون الحالى ویقضى على حالة السخط 
والغضب بین الأطراف الأسریة المتنازعة حول القانون الحالى، وأن یتم تعدیل مسمى القانون 
لكى یصبح قانون الأسرة ولیس قانون الأحوال الشخصیة، ولكى یكون متوازنًا بین كل الأطراف 

خر، ولكى یكون الهدف الأساسى له هو الحفاظ على الكیان ینحاز إلى طرف دون الآلا 
  .الأسرى من حالة التفكك التى لحقت به والتى تؤثر بدورها على تفكك المجتمع ككل

 توصلت الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصیة الهدف الأساسى منه هو  :النتیجة الثانیة
تها فى مرحلة الخطبة وحتى انتهائها إما بالطلاق یلرسمیة منذ بداتنظیم العلاقات الاجتماعیة ا

ساسیة بالوفاة، وهذا القانون یحكمه فى الأساس الشریعة الإسلامیة وأحكامها، والقاعدة الأ وإما
سلامیة تصلح لكل زمان ومكان، ومن ثم فإن قانون الأحوال الشخصیة إذا تم أن الشریعة الإ
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ولم ینظر إلى توجهات قوى اجتماعیة  ،یمیز بین طرف دون الآخروضعه بالتوافق ودون أن 
معینة، فإنه یصبح صالحًا للمجتمع لفترات زمنیة طویلة ولا یتأثر بالتغیرات التى یمر بها 

  .المجتمع
 توصلت الدراسة إلى أن أكثر العقبات التى تواجه نجاح قانون الأحوال  :النتیجة الثالثة

تتم عند ممارسة القانون من خلال استخدام هیئة الدفاع  الشخصیة هى التجاوزات التى
للثغرات القانونیة من خلال تأویل مواد القانون وفقًا لرؤیتهم ووفقًا لما یحقق ) المحامین(

ولكن  ،المصلحة لموكل الدفاع، فلا ینظر الدفاع إلى مصلحة الأسرة ولا إلى التماسك الأسرى
ة جراء الانتصار للموكل، وفى سبیل ذلك یقوم بالعدید من ینظر إلى ما یحقق له المنفعة المادی

لتفاف حول النص مواد القانون مما تمكنه من الا بعض صیاغة التجاوزات مستغلاً ضعف
  .وتطویعه لمصلحته

 من خلال التوافق بین كل الجدید توصلت الدراسة إلى اقتراح القانون  :النتیجة الرابعة
المجتمع الرسمیة وغیر الرسمیة على أن تتولى المؤسسة الدینیة المؤسسات الاجتماعیة داخل 

مهمة الاستماع لكل الفئات داخل المجتمع للوقوف ) دار الإفتاء –الأزهر الشریف (متمثلة فى 
ومن ثم تستنیر  ،على طبیعة المشكلات الحیاتیة الحالیة التى تعانى منها الأسرة المصریة

اقتراح مواد لقانون جدید للأسرة بناءً على ما تم اقتراحه من  بصیرة المؤسسة الدینیة، ثم تتولى
كل المؤسسات والفئات، ولا غضاضة فى أن یتم طرح هذا المقترح على المؤسسات التى 

كون هناك ضمانة لإقرار قانون یمثل تشاركت فى النقاش للاستفتاء على مواده قبل إقراره لكى 
  .كل الفئات ولم ینحاز إلى طرف دون الآخر

 توصلت الدراسة إلى أن أكثر القضایا الخلافیة فى القانون الحالى للأحوال  :النتیجة الخامسة
ما یتم من تجاوزات فى الرؤیة من حیث نظرًا لالشخصیة هى قضیة الرؤیة فى المقام الأول، 

من ثم التنفیذ والنكایة بین الأطراف یؤثر فى النهایة على الحالة النفسیة والاجتماعیة للأبناء، و 
یجب إعادة النظر فى وضع الرؤیة وأن تستبدل بالاستضافة لتجنب النكایة بین الزوجین خلال 

  .الرؤیةالمقابلة فى 
كذلك توصلت الدراسة إلى أن قضیة الحضانة من بین القضایا الخلافیة فى القانون الحالى 

من خلال رؤیة العینة أن  فقد تبینمن حیث ترتیب الحضانة للصغیر ومن حیث سن الحضانة، 
الأب هو الأولى بعد الأم بانتقال الحضانة إلیه فلا یجوز أن یكون الأب فى المرتبة السادسة 
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من  ةفالخامسة عشر  ،أن سن الحضانة لا یرتبط بالحاجة الفسیولوجیة للمحضون اتضحعشرة، كما 
الصبى فى هذا السن  العمر لیس سن احتیاج عضوى بقدر ما هو سن احتیاج نفسى نظرًا لمرور

بمرحلة المراهقة، ومن ثم یحتاج إلى التواجد مع الأب لضبط سلوكه فى هذه المرحلة أكثر من الأم 
سنوات  ٩الحضانة هو  لانتهاء، ومن ثم توصلت الدراسة إلى أن السن الأمثل اوخاصة إن كان ولدً 

  .للبنت سنة ١٢للولد و 
لقضایا الخلافیة فى القانون الحالى نظرًا لعدم أن قضیة الخلع من ا أظهرت نتائج الدراسة 

مما یزید من إقبال الزوجات علیها للتخلص من الزیجة  ،وجود ضوابط قانونیة تضبط هذه القضایا
لسرعة الفصل فیها وعدم احتیاجها إلى التحقیق أو إثبات ضرر معین على الزوجة، كما أن الحكم 

  .إلى استئنافبها یكون نهائیًا من أول درجة ولا یحتاج 
 توصلت الدراسة إلى أن السبب الرئیس الذى یدفع الزوجین إلى اللجوء إلى  :النتیجة السادسة

، وقد توصلت خرمحكمة الأسرة هو العناد بینهما ورغبة كل طرف فى الانتقام من الطرف الآ
الانتقام من الدراسة أیضًا أن تدخل الأهل یساعد الزوجین فى مزید من العناد وزیادة الرغبة فى 

الطرف الآخر، وعلى ذلك نجد أن النكایة بین طرفى الخصومة من أهم عوامل اللجوء إلى 
  .محكمة الأسرة

 توصلت الدراسة إلى أن أهم معوق یواجه قضایا الأحوال الشخصیة هو : النتیجة السابعة
ف من الثغرات التى یتم استخدامها من قبل المحامین مما یفسد القضایا ویؤثر على الهد

الدعوى القضائیة، ولعل من ضمن المعوقات التى تتم فى قضایا الأحوال الشخصیة هو إطالة 
وتنطوى تلك الإطالة على الممارسات التى یقوم بها الدفاع  ،أمد التقاضى فى بعض الدعاوى

من خلال قیامه بطلب التأجیل لحجج وأسباب واهیة حتى یستطیع أن یحقق منفعة معینة جراء 
  .أجیلهذا الت

 توصلت الدراسة إلى أن أكثر القضایا التى یتم ممارسة الثغرات بها هى قضایا  :النتیجة الثامنة
حیث تقوم  ،، كذلك یتم استخدام الثغرات فى قضیة الطلاق للضررولالنفقات فى المقام الأ

عدم الزوجة بالتحایل أحیانًا لإثبات الضرر بطرق غیر قانونیة للحكم لصالحها على الرغم من 
حدوث الضرر فى بعض الأحیان،وقد توصلت الدراسة إلى أن السبب فى حدوث هذه الثغرات 

وعدم الاتفاق بین القرارات الوزاریة التى  ،لمواد القانون غیر المحكمةفى القضایا هو الصیاغة 



١٣٧ 
 

د مما یفتح الباب على مصراعیه أمام الدفاع لوجو  ،یتم تنفیذ القانون من خلالها ومواد القانون
  .المدخل الملائم الذى یحقق من خلاله المصلحة لموكله

 توصلت الدراسة إلى أن المشكلة لم تكمن فى وجود المحكمة الشرعیة أو  :النتیجة التاسعة
فالمشكلة الرئیسة  ،محكمة الأسرة ولكن المشكلة تكمن فى القانون الذى یتم الحكم من خلاله

ضى الذى یحكم، ومن ثم یكمن الحل فى وضع قانون حالیًا فى القانون أكثر من كونها فى القا
ممثلاً لكل فئات المجتمع لا ینظر إلى فئة معینة ویكون المعیار الأساسى له هو الأسرة  متوازِ 

  .فى المقام الأول ولیس الانتصار لأحد الزوجین
 أهم وسائل تحقیق  ىحدإتوصلت الدراسة إلى أن المجالس العرفیة تعد  :النتیجة العاشرة

فى مجال المنازعات الأسریة تحدیدًا نظرًا لامتثال الأفراد فى المجتمع إلى الضبط الاجتماعى 
الأحكام العرفیة أكثر من امتثالهم للأحكام القضائیة، ویرجع السبب فى ذلك إلى شعور الأفراد 

تعلقة بالمسائل بأن الأحكام القضائیة تشكل لهم نوعًا من الإهانة خاصة ما إذا كانت م
الأسریة، وعلى ذلك تكون المجالس العرفیة فاعلة فى إنهاء المشكلات الأسریة إما بالصلح 

  .بالتفریق بإحسان وإماوالعودة 
 


